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 الملخص
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 ھ��ذا البح��ث یتن��اول أس��اس م��سؤولیة الناق��ل البح��ري حی��ث تعتب��ر م��ن المواض��یع    إن
حی�ث  یع�الج ھ�ذا البح�ث أس�اس م�سؤولیة الناق�ل              . الرئیسة ف�ي عق�ود النق�ل البح�ري        

، ف�ي مبحث�ین   البحري ف�ي ظ�ل ق�انون التج�ارة البحری�ة الأردن�ي و الاتفاقی�ات الدولی�ة                
بح�ث الأول بی�ان أس�اس م�سؤولیة الناق�ل البح�ري ف�ي الت�شریع الأردن�ي و              یتناول الم 

 المبح�ث الث�اني فیتن�اول دع�وى م��سؤولیة     أم��ام�دى موائمتھ�ا م�ع الاتفاقی�ات الدولی�ة      
 نتیج�ة   إلی�ھ  المرس�ل    أوالناقل البحري في حالة حدوث نزاع ما بین الناقل و ال�شاحن             

حد التزاماتھ من تسلیم البضاعة في  الناقل بأإخلال في حالة أوحدوث ضرر للبضائع  
 م��ا یترت��ب لل��شاحن م��ن  الإخ��لالالمیع��اد المح��دد و خالی��ة م��ن ای��ة عی��وب وف��ي ح��ال   

 . مقاضاة الناقل و رفع دعوى علیھ
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Abstract 

The basis of the responsibility of the shipping carrier 
for the transport of goods 
In Jordanian legislation 

And their compatibility with international conventions 
Dr.ahmad alneymat 

Ahmed_alnuemat@yahoo.com 
This article considers the basis of Maritime Carrier 
liability. It is one of the most significant subject in 
maritime transportation contract. Certainly, if a damage 
occurred to the shipment, a dispute arises between the 
carrier or the owner and the ship owner. If the carrier 
was not the ship owner as Respondent, the third 
parties are the Prosecutor by shipper or consignee, 
policyholder or Insurer in Lawsuit raised driven by 
breaching of contract under the contract of carriage 
evidenced by the bill of lading. In order to cover all-
important aspects of the subject. This article will be 
divided in two parts. Part ١ will talk about the basis of 
maritime carveries’ liability for goods according to 
Jordanian legislation and its alignment with 
international agreements, while part ٢ is about the 
liability of the maritime carrier in Jordanian legislation.  
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  :المقدمة
نقل البضائع عن طریق البحر في الأردن الأن یعد ركیزة رئیسیة في حركة التبادلات 
التجاریة وشھد نشاطا نتج عن موقع الأردن الاستراتیجي بوسط مجموعة دول 

  .مضطربة
 قواعد مسؤولیة الناقل البحري ١ ١٩٧٢نظم قانون التجارة البحریة الأردني لسنة 

ان الاھتمام أیضا المجموعة الدولیة بالنقل البحري وتنظیم كما ك. وبیان التزاماتھ
 ومن ثم اتفاقیة ھامبورغ ١٩٢٤مسؤولیة الناقل البحري بدءا باتفاقیة بروكسل لعام 

  .١٩٧٨لعام 
عادة ما یكون ھناك طرفین رئیسین للنقل البحري ھما الناقل والشاحن حیث یرتبطان 

ال البضاعة وتسلیمھا الى المرسل الیھ في بعقد یكون للناقل الدور الرئیسي فیھ بإیص
المیعاد المحدد وبنفس الوضعیة التي سلمت لھ بمیناء الشحن لذلك اھتم المشرع 

  .الأردني بالناقل وبیان احكام مسؤولیتھ
یعد عقد النقل البحري من العقود التي تفرض التزامات على اطرافھ فعلى الناقل نقل 

ن العیوب الى المرسل الیھ في المیعاد المتفق البضاعة وتسلیمھا سلیمة خالیة م
علیھ الامر الذي یتطلب من الناقل المحافظة على البضائع اثناء شحنھا ورصھا 
ونقلھا وتفریغھا ثم تسلیمھا الى المرسل الیھ او من یمثلھ وفي حالة الاخلال یعد 

  ٢.مسؤولا ویوجب التعویض
 :إشكالیة البحث

بة على مجموعة من التساؤلات من بینھا تحدید من خلال ھذا البحث سیتم الإجا
أساس مسؤولیة الناقل البحري في ظل قانون التجارة البحریة الأردني ومقارنتھا 

  .مع الاتفاقیات الدولیة ومدى موائمتھا لھذه الاتفاقیات
أیضا یحاول ھذا البحث تناول الاستفسارات بخصوص حالة اخلال الناقل بالتزاماتھ 

فأنھ .  وتسلمھا من المرسل الیھ سلیمة في المیعاد المتفق علیھمن نقل البضاعة
یكون مسؤولا عن الھلاك والتلف إذا لم یسلم البضاعة الى المرسل الیھ في الحالة 
التي استلمھا بھا وعن التأخیر إذا لم یسلمھا في المیعاد المحدد وحینھا یصبح 

  .ن الاضرارللمرسل الحق في مقاضاة الناقل والمطالبة بالتعویض ع
ومن اجل ذلك تم تقسیم البحث الى مبحثین یتناول المبحث الأول دراسة مسؤولیة 
الناقل البحري للبضائع في القانون الأردني ومقارنتھا مع الاتفاقیات الدولیة بعد 

، بینما یتناول المبحث الثاني رفع دعوى بیان ما ھو المقصود بعقد النقل البحري
 للقانون الأردني في حال حدوث إشكالیات في عقد النقل على الناقل البحري وفقا

 .البحري

                                                           

 ت�اریخ  ٢٣٥٧ والمنشور ف�ي الجری�دة الرس�میة رق�م     ١٩٧٢ لعام ١٢قانون التجارة البحریة رقم  ١
٦/٥/١٩٧٢. 
 .١٩٩، ص ١٩٩٢، مبادئ القانون البحري، الدار الجامعیة، بیروت،ال طھمصطفى كم ٢
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 مفھوم عقد النقل البحري 
عقد النقل البضائع ) ١٧٧(یعرف قانون التجارة البحریة الأردني في مادتھ 

عقد یتعھد فیھ الناقل لقاء أجرة أن یوصل الى مكان معین امتعة " البحري بأنھ 
  ".بحر في كل مدة السفر او بعضھااو بضائع على ان ینقلھا بطریق ال

من نص المادة أعلاه یتضح بأن عقد النقل البحري ھو تعھد من الناقل لطرف أخر 
 ویعتبر الناقل ١.وھو الشاحن وقد یمتد العقد الى شخص ثالث وھو المرسل الیھ

أحد الأطراف الرئیسة حیث یقوم معھ الشاحن بأبرام عقد النقل البحري للبضائع 
 نقلھا من مكان الى أخر والذي یحتم علیھ نقل البضاعة سلیمة وفي المتفق على

المیعاد المتفق علیھ او المیعاد المناسب والمعقول من میناء الشحن الى میناء 
  .الوصول

 ٢ في المادة ١٩٢٤اما في الاتفاقیات الدولیة فالناقل حسب اتفاقیة بروكسل لسنة 
وأكدت ذلك . ولیة عنھا والعنایة بھایتحمل في عقد النقل البحري للبضائع المسؤ

بأن الناقل یسأل عن أي خسارة  " ٥/١ في المادة ١٩٧٨اتفاقیة ھامبورغ لسنة 
  ...".ناتجة عن ھلاك البضائع او تلفھا وكذلك الناتجة عن التأخیر في التسلیم 

نلاحظ فیما تقدم وفیما جاء في نص الاتفاقیتین ان الناقل مسؤولا عن البضائع 
 وھذا ما ٢وم بنقلھا بموجب عقد النقل الى حین تسلیمھا الى المرسل الیھالتي یق

تطرق الیھ أیضا المشرع الأردني من التزام الناقل بالمحافظة على البضاعة 
وشحنھا ورصھا وتحزیمھا والالتزام بالمواعید المتفق علیھا وتفریغ البضاعة 

  .وتسلیمھا الى المرسل الیھ
یقابلھ التزامات من قبل المرسل الیھ من دفع الأجرة وھذا الالتزام من الناقل 

  .المتفق علیھا وأن یستلم البضاعة

                                                           

 اتفاقیة الأمم المتح�دة المتعلق�ة بعق�ود النق�ل ال�دولي للب�ضائع ع�ن طری�ق البح�ر كلی�ا او           ،١المادة  ١
 .٢٠٠٩جزئیا لعام 

 .١٣٣، ص١٩٩٨أحمد محمود حسني، عقود النقل البحري، منشأة المعارف، الإسكندریة،  ٢
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  المبحث الأول

 مسؤولية الناقل البحري

في ھذا المبحث سیتم بیان الأساس القانوني لمسؤولیة الناقل البحري في قانون 
تعاقدي تجاه  الناقل بالتزامھ الإخلالالتجارة البحریة الأردني والتي تنشأ من جزاء 

 الاتفاقیات الدولیة والحدیث حول حالات تحقق ھذه إلى، مع التطرق المتعاقد معھ
  . الناقل البحري من المسؤولیةإعفاءالمسؤولیة وحالات 

  اطب اول

  ل ا ن ريل اا ؤو وس اا

ردون اا 

ذي من اجلھ وضع القانون لمعرفة من المقصود بأساس المسؤولیة الغایة ال
  .سیتحمل عبء التعویض عن الضر

عقد النقل البحري ھو مصدر المسؤولیة العقدیة للناقل اتجاه الشاحن او المرسل 
 وبوجھ عام تقوم مسؤولیة الناقل على أساس الخطأ المفترض ولا یطلب من إلیھ

ل نتیجة الخطأ تبعا  الضرر الحاصإثبات ویختلف إثباتھ إلیھ المرسل أوالشحن 
لاختلاف مضمون التزام الناقل بسلامة البضاعة بحیث إذا كان مضمون الالتزام ھو 
تحقیق نتیجة فأن عدم مطابقة البضاعة عند تسلیمھا كما ھي موصوفة بسند 
الشحن وھي النتیجة الذي التزم بھا الناقل بتحقیقھا فأنھ یثبت ھنا حدوث الضرر 

  ١.مھویكون الناقل مخل بالتزا
 المرسل أو إذا كان مضمون التزام الناقل ھو التزام ببذل عنایة فعلى الشاحن أما
 حصول الضرر بعدم بذل اناقل للعنایة المطلوبة كالتزامھ إلى یثبت بالإضافة أن إلیھ

بتقدیم سفینة صالحة للملاحة ورص البضاعة وغیرھا من الالتزامات التي یلتزم بھا 
  ٢.الناقل

اقل البحري في القانون الأردني تقوم على تحقیق نتیجة و ھذا ما ان مسؤولیة الن
) ٧٢/١(یبدو من نص المادة "أكدتھ محكمة التمییز الأردنیة في قرار لھا جاء فیھ 

 تجارة بحریة أردنیة أن المشرع قد افترض مسؤولیة ٢١٣تجارة أردني والمادة 
اعتبار أنھ ومن یمثلھ الناقل عن كل ما یلحق البضاعة من ھلاك أو تعییب، على 

یصاحب البضاعة في مراحل نقلھا، ویقف على أسباب ھلاكھا ونقصھا أو ) وكیلھ(
تعییبھا، وأتاح لھ الفرصة أن یقیم الدلیل لیثبت الأحوال التي تبرؤه من المسؤولیة 

                                                           

 .٤٥١، ص ١٩٩٣د سمیر الشرقاوي، القانون البحري، دار النھضة العربیة، القاھرة، محمو ١
م���صطفى كم��ال ط���ھ وفھ��یم منی���ر، أساس��یات الق���انون التج��اري والبح���ري، من��شأة المع���ارف،       ٢

 .٣٧٤الإسكندریة، ص
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القانونیة عن التعویض، فإن أثبت ذلك تَبرأ ذمتھ، وإلا أُلزم قیمةَ البضاعة الناقصة 
 ١".فعلا

  

ب اطا  

 ل وارو ا  ري لا ؤو سأ

 ورغ

 من اتفاقیة بروكسل تنص على ان الناقل ملزم ببذل العنایة المعقولة قبل ٣/١المادة 
، ومن خلال ھذه المادة یمكن بدء الرحلة ام اثناءھا من اجل اعداد السفینة للملاحة

ذل الناقل العنایة المعقولة بأنھ عندما لا یبذل الناقل مثل تعریف الخطأ عندما لا یب
   .ھذه العنایة

 أن التزام الناقل البحري ھو التزام بتحقیق نتیجة أي تسلیم ٤وطبقا لأحكام المادة 
البضاعة سلیمة الى الشاحن او المرسل الیھ وبالتالي یكون مسؤولا عن التعویض 

تلف البضاعة أو تأخیر وصولھا فھو ملزم إذا اختلفت ھذه النتیجة بسب ھلاك او 
وبالتالي .  بتسلیمھا الى صاحب الحق المرسل الیھ في الزمان والمكان المتفق علیھ

عدم تحقیق نتیجة سواء كان صادرا من الناقل او من أحد تابعیھ یرتب علیھ 
  ٢.المسؤولیة بسبب عدم تنفیذ التزامھ

امبورغ مسؤولیة الناقل على مبدأ  من اتفاقیة ھ٥/١وعلى خلافھا بینت المادة 
 بالنسبة للأضرار نتیجة الحریق او التي تلحق ٣.الخطأ المفترض كقاعدة عامة

 من اتفاقیة ھامبورغ بتت المسؤولیة على الخطأ ٥/٤بالحیوانات الحیة فالمادة 
الواجب الاثبات بحیث لا تقوم مسؤولیة الناقل الا إذا ثبت المدعي ان الحریق نتج 

  ٤ .من جانب الناقلعن خطأ 
ونتیجة لھذه المقارنة بین اتفاقیة بروكسل واتفاقیة ھامبورغ بشأن الاساس 
القانوني لمسؤولیة الناقل البحري للبضائع نلاحظ ان اتفاقیة ھامبورغ كانت أكثر 
رعایة وتعاونا لمصلحة الناقلین من اتفاقیة بروكسل واتفاقیة بروكسل كانت أكثر 

  .سل إلیھمرعایة للشاحنین والمر

                                                           

 .٦٧٥/٨٢قرار محكمة التمییز الأردنیة، رقم  ١
ت���ب الم���صري الح���دیث للطباع���ة والن���شر،   س���میر ال���شرقاوي، الق���انون البح���ري اللیب���ي، المك   ٢

 .٤٥٤، ص ١٩٧٠القاھرة،
محسن ش�فیق الجدی�د ف�ي القواع�د الدولی�ة الخاص�ة بنق�ل الب�ضائع ب�البحر، دار النھ�ضة العربی�ة،             ٣

 .٧٠القاھرة، ص 
، ١٩٧٨سعید یحیى، مسؤولیة الناقل البحري وفق�ا لاتفاقی�ة الأم�م المتح�دة لنق�ل الب�ضائع ب�البحر         ٤

  . ١٢، ص٢٠٠٠ي الحدیث، الإسكندریة، المكتب العرب
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  اطب اث

  ت م ؤو ال اري

 من قانون التجارة البحریة الأردني حالات تحقق المسؤولیة ٢١٣حددت المادة 
للناقل البحري متمثلة بھلاك وتلف البضاعة والتأخیر في تسلیم البضاعة مع انھ 

ل الشيء في الوقت لم یرد نص صراحة بالتأخیر الا ان من التزامات الناقل إیصا
 .المتفق علیھ أو في الوقت الذي كان یجب فیھ الوصول

 :ھلاك البضاعة -
یقصد بالھلاك زوال مادة الشيء والھلاك اما ان یكون كلیا او جزئیا كلیا كحالة 
فقدان البضاعة كاملة اما جزئیا كما لو فقد جزء من البضاعة المنقولة والھلاك قد 

  ١.تعرضھا للغرق اثناء نقلھاینتج عن احتراق البضاعة او 
وتجدر الإشارة الیھ انھ جرى العرف على التسامح في النقص الذي یمكن ان یصیب 

والنقص الذي تتعرض لھ . البضاعة اثناء نقلھا واثناء عملیة الشحن والتفریغ
البضائع یرجع لأسباب منھا الأجواء التي تتخللھا فترة الرحلة وظروف النقل كذلك 

  ٢.وطریقة التفریغطریقة الشحن 
ویرجع في التسامح عن النقص الذي حدث في البضاعة الى العرف في قبولھ إذا 

وھذا تقدر المحكمة عادة مقدار النقص المتسامح فیھ والتي تأخذ بعین . كان یسیرا
. الاعتبار عدة عوامل كمھا كتطویر صناعة النقل وسرعة السفن والتنبؤ بالطقس

ات كون النقص یقع ضمن المتسامح فیھ ھو الناقل ان الذي یقع علیھ عبء اثب
لیتمكن من التحرر من المسؤولیة بأثبات أن النقص الحاصل یقع ضمن ما یعتبر 

  ٣.النقص المتسامح بھ
  :تلف البضاعة

یقصد بالتلف ان البضاعة وصلت كاملة من حیث وزنھا ومقدارھا الا انھا وصلت 
فاكھة تضررت او زھور فوصلت تالفة كما لو كانت أجھزة ووصلت محطمة او 

  ٤.ذابلة
الا انھ لا . ویسأل الناقل في ھذه الحالة عن التلف والعیوب التي اصابت البضاعة

  ٥.بشأن البضاعة التي أصابھا التلف" یسأل في حال انھ أورد تحفظا

                                                           

 .٥٣٠،ص ١٩٨٧علي جمال الدین، القانون البحري،دار النھضة العربیة،القاھرة،  ١
 .٣٠٧، ص ١٩٩٥للنشر، القاھرة،  مصطفى طھ، القانون البحري الجدید، دار الجامعة الجدیدة ٢
، ٣٦٠، ص١٩٧٠اھرة، ع�اطف محم�د الفق�ي، ق�انون التج�ارة البحری�ة، دار الفك�ر الج�امعي، الق�          ٣

، ص ٢٠٠١محم��د ال��سید الفق��ي، الق��انون البح��ري الج��وي، من��شورات الحلب��ي الحقوقی��ة، بی��روت،  
٣٣٩. 

 ل�سنة  ٨محمد كمال حم�دي، م�سؤولیة الناق�ل البح�ري للب�ضائع ف�ي ق�انون التج�ارة البحری�ة رق�م            ٤
 .٧٢ ص ،٢٠٠١، منشأة المعارف، القاھرة، )دراسة مقارنة مع اتفاقیة ھامبورغ (١٩٩٠

 .٨٣ / ٣٤٠محكمة التمییز الأردنیة، قرار رقم  ٥
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  :التأخیر في التسلیم
لمتفق علیھ في یعد التأخیر في التسلیم للبضاعة في الوقت الذي یلي الوقت والمیعاد ا

العقد او في المیعاد الذي یستغرقھ الناقل العادي في حال عدم وجود اتفاق على موعد 
  ١ .التسلیم صورة من صور الضرر

 أنفیسأل الناقل عن الاضرار التي یسببھا التأخیر في موعد التسلیم على الرغم من 
ط الملاحة الوقت الحاضر التي أصبحت السفن فیھ تسیر بسرعة أكبر وھناك خطو

المنتظمة التي تحدد بدء الإبحار وتاریخ توقفھا في كل میناء وتاریخ الوصول الى 
  ٢.میناء التفریغ

في "  المسؤولیة عن التأخیر وھذا یعد نقصاإلى لم تشر ١٩٢٤اتفاقیة بروكسل لسنة 
 فلقد اشارت صراحة الى ١٩٧٨ اتفاقیة ھامبورغ لسنة إما.  ھذه الاتفاقیةإحكام

 ان الناقل مسؤول عن الضرر الناتج عن ٥/١في التسلیم حیث ورد في المادة التأخیر 
 ٢١٣اما القانون الأردني في المادة . ھلاك أو تلف البضاعة وعن التأخیر في تسلیمھا

 التأخیر مع انھ یعد صورة من صور الضرر التي تقع مسؤولیتھ على إلىلم یشر 
  ٣.الناقل

راب اطا  

  ري ن اؤو ال اإء

 الناقل من المسؤولیة في ظل القانون إعفاءفي ھذا المطلي سوف نتناول حالات 
  . من المسؤولیة في ظل اتفاقیة بروكسل وھامبورغالإعفاءالأردني ثم حالات 

حدد المشرع الأردني واتفاقیة بروكسل واتفاقیة ھامبورغ الاتفاقیات الدولیة 
ولأطراف . شمل تلك الحالات وضعیة الإعفاء القانونيحالات إعفاء الناقل البحري، وت

: العقد حریة الاتفاق على نطاق إعفاء الناقل من المسؤولیة وھو ما یعرف ب
  ٤.الإعفاءات الاتفاقیة للمسؤولیة

  

 القانوني من المسؤولیة للناقل البحري في ظل القانون الإعفاءحالات   - أ
 .الأردني

 إعفاءلبحریة الأردني على حالات  من قانون التجارة ا٢١٣تنص المادة 
  الناقل من المسؤولیة وھي 

  الناقل من المسؤولیة عن جاھزیة السفینة بعد بدء عملیة النقلإعفاء -١
أن من الالتزامات التي یلتزم بھا الناقل لنقل البضائع المتفق على نقلھا ھو ان یقوم 

لھا دون ان تواجھھا ایة باختیار السفینة الصالحة والملاءمة لنقل البضائع المراد نق
                                                           

 .٩٤، ص ٢٠٠٣لطیف جبر كوماني، قانون البحري، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان،  ١
 .١٣٠، ص ٢٠٠٩عادل علي مقدادي، القانون البحري، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان،  ٢
بح�ري ف�ي ق�انون التج�ارة البح�ري الأردن�ي، مؤت�ة        مسؤولیة الناقل ال) ٢٠٠٦(مروان الابراھیم،  ٣

 .٨٢ص  ، ٢عدد  ، ٢١للبحوث والدراسات، الأردن، مجلد 
 ٨٧مرجع سابق، ص  ٤
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صعوبات او معوقات طوال مدة النقل فعلى الناقل أن یقوم باختیار السفینة الصالحة 
بحیث تكون السفینة المراد نقل البضائع على متنھا ان تكون قادرة على مواجھة أي 
عارض ومواجھة الأمواج والمخاطر المحتملة لتلك الرحلة ومجھزة بعدد كافي من 

وان تكون السفینة أیضا صالحة . حاب الكفاءة كذلك الربان أیضاالملاحین أص
للملاحة التجاریة من خلال جاھزیتھا بالعنابر الصالحة المجھزة بكافة المواصفات 

  ١.المطلوبة كالغرف المبردة لحفظ البضائع المطلوبة لمثل ذلك والمتفق على نقلھا
لا انھ بذل العنایة الكافیة  أوإثباتوعلیھ حتى یعفى الناقل من المسؤولیة علیھ 
 عدم صلاحیة وجاھزیة السفینة إنلتوفیر وسیلة نقل صالحة قبل الرحلة وثانیا 

  . الرحلةإثناءللملاحة ظھر 
 الأخطاء الملاحیة -٢

وبموجبھا یعفى الناقل البحري من المسؤولیة عن خطا في الملاحة یعزى للربان او 
  .للملاحین او السواقین أو لغیرھم

 في في السفینةالعیب الخ -٣
 ٢. ویقصد بھ العیب الذي لا تكشفھ الیقظة المعقولة للناقل

 :القوة القاھرة -٤
  ٣. یستحیل رد تنفیذه ولا یمكن توقعھ وكان غیر متوقع من قبل الناقلأمروھي كل 

 :العیب الذاتي في البضاعة -٥
فھو وجود العیب داخل البضاعة نفسھا ناجم من طبیعتھا فتھلك رغم بذل الناقل 

  ٤.عنایة المطلوبةال
أیضا یعفى الناقل عن الھلاك الذي یصیب البضاعة التي تقع من الشاحن كعدم 
تغلیف البضاعة تغلیفا جیدا یحافظ على سلامتھا طیلة فترة عملیة النقل وھذا ما 

لا یضمن الناقل ما یلحق البضاعة من ): "٢٥٤/٩٢(أكدتھ محكمة التمییز الأردنیة 
ار ناتجة عن سوء تغلیف، وذلك باستعمال برامیل من ضرر إذا كانت ھذه الأضر

نوع معدني لحفظ البضاعة، بحیث أصبحت تشكل خطرا على السفینة وحمولتھا، لا 
سیما وأن الكشف الذي أُجري على البضاعة بمعرفة مختصین أدى إلى نتیجة أن 

  ٥."الناقل لم یرتكب خطأ أو إھمالا أسھم بإلحاق الضرر بالبضاعة موضوع الدعوى
                                                           

عب��د الق��ادر العطی��ر، الوس��یط ف��ي ش��رح ق��انون التج��ارة البحری��ة، دار الثقاف��ة للن��شر والتوزی��ع،    ١
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یضاف الى التزام الشاحن بضرورة وضع العلامات أو الإشارات اللازمة على غلاف 
  .البضاعة للتعرف على طبیعتھا لكي یسھل التعامل معا كأن تكون قابلة للكسر

 الاسعاف البحري  -٦
لا یعد الناقل مسؤولا عن الاضرار او الھلاك الذي یصیب البضاعة إذا اثبت ان 

ال اسعاف بحري كإنقاذ أرواح بشریة او انقاذ سفینة من الضرر نشأ عن قیامھ بأعم
  ١.الغرق مما تسبب تأخر للربان

  

 الإعفاءات القانونیة للمسؤولیة في الاتفاقیات الدولیة  - ب
 من اتفاقیة بروكسل حالات اعفاء الناقل البحري من المسؤولیة ٤حددت المادة 

، ط بذل جھد كافيوتتمثل ھذه الحالات في عدم صلاحیة السفینة للملاحة بشر
الأخطاء الملاحیة أو الإدارة الملاحیة والعیب الخفي في السفینة وكذلك حالة القوة 
القاھرة وعددت الحالات التي تعد قوة قاھرة من حالات القضاء والقدر والحروب 
وغیرھا، أیضا العیب الخفي في البضاعة، عدم التغلیف، الإضرابات عن العمل أو 

ت الاھلیة، والاضرار الناجمة جراء قیام السفینة بمساعدة او الاغلاق، الاضطرابا
  ٢.اسعاف بحري

اما بالنسبة لاتفاقیة ھامبورغ فقد حددت حالات اعفاء معینة واقل من اتفاقیة 
 من الاتفاقیة ومنھا إنقاذ الأرواح والأموال، الحریق، ٥بروكسل حیث عددتھا المادة 

ب من الناقل في ھذه الحالات لدفع المسؤولیة وكذلك نقل الحیوانات الحیة، إذ لا یطل
عن الاضرار التي تلحق البضائع إثبات أنھ اتخذ جمیع التدابیر المعقولة لتجنب 

  ٣.الحادث وتبعاتھ
أخیرا من الملاحظ ان اتفاقیة ھامبورغ حصرت حالات الاعفاء في نطاق ضیق اقل 

فاء من المسؤولیة من اتفاقیة بروكسل حیث تضمنت اتفاقیة بروكسل بنودا للإع
أكثر من تلك الموجودة في اتفاقیة ھامبورغ كما یلاحظ تأثر المشرع الأردني 
باتفاقیة بروكسل في تعدد حالات الاعفاء من المسؤولیة بالرغم ان الأردن لیست 

  .عضوا بھا
  

   الإعفاءات الاتفاقیة من المسؤولیة في ظل القانون الأردني-ج
ام عقدي ولذلك یعد باطلا أي شرط یتفق علیھ او یوضع أن التزام النقل البحري التز

  .یعفي الناقل البحري من المسؤولیة
 من قانون التجارة البحریة الأردني على انھ یعد باطلا بطلانا ٢١٥فقد نصت المادة 

مطلقا أي شرط یقضي بإعفاء الناقل من المسؤولیة عن الھلاك او التلف الذي یصیب 
كل شرط منصوص : "ألغتذلك في قرار لمحكمة التمییز حین البضاعة وتم تأكید 
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علیھ في سند الشحن یعفي الناقل البحري من الالتزامات التي یفرضھا القانون في 
حالة تلف أو ھلاك البضائع، كذلك یبطل شرط إعفاء الناقل البحري وتابعیھ من 

فینة إدارتھا المسؤولیة عن الأخطاء التجاریة، وأیضاً في حال تولي مستأجر الس
  ."یصبح ھو المسؤول عن الأخطاء التجاریة للناقل البحري وتابعیھ

والشرط الذي یعفي الناقل من المسؤولیة عن الأخطاء التجاریة للربان والتابعین 
والاخرین والشرط الذي ینقل عبء الاثبات من الناقل الى الشاحن او المرسل الیھ 

 الحصول على مبلغ التأمین الذي یستحقھ أیضا الشرط الذي یعطي الناقل الحق في
الشاحن لقاء التأمین بضاعتھ لدى شركة التأمین وأخیرا الشرط الذي ینزع المحاكم 

  ١.الأردنیة اختصاصھا في المنازعات الناشئة في عقد النقل البحري
  

   الإعفاءات الاتفاقیة للمسؤولیة في الاتفاقیات الدولیة-د
لشروط التي تعفي الناقل من المسؤولیة حیث نصت ابطلت اتفاقیة بروكسل كافة ا

یكون لاغ وغیر معمول بھ كل نص او شرط او اتفاق وارد "  على ان ٣/٨المادة 
في اتفاقیة نقل یعفى بموجبھ الناقل من المسؤولیة المترتبة عن ضرر او خسارة 
الحقت بالبضاعة وكانت ناتجة عن اھمال او خطأاو اخلال بالواجبات والالتزامات 

او یخفف من ھذه المسؤولیة بشكل یتعارض مع ، المفروضة بموجب ھذه المادة
 كل نص یقضي بالتنازل لمصلحة الناقل عن الانتفاع من الضمان .احكام ھذهالاتفاقیة

  ".لمسؤولیة الناقلء او كل نص مماثل یعتبر اعفا
اقل  ابطلت كل شرط یعفي الن٢٣/١بالنسبة لاتفاقیة ھامبورغ استنادا لنص المادة 

كل شرط یرد في عقد النقل البحري أو سند الشحن “من المسؤولیة حیث نصت على 
أو في أیة وثیقة أخرى مثبتة لعقد النقل یكون مخالفا بشكل مباشر أو غیر مباشر 

  ".لأحكام الاتفاقیة یعد باطلا ولاغي في حدود مخالفتھ لھا
  

                                                           

  . ٢٥٢/٨٣محكمة التمییز الأردنیة، قرار رقم  ١



 

 

 - ٢٤٩٨ - 

  المبحث الثاني

  دعوى المسؤولية في ظل القانون الأردني

في حال اخلال الناقل بالتزاماتھ العقدیة وحدوث ضرر للبضائع مما ینشأ نزاع بین 
الناقل كمدعي علیھ والطرف الاخر كمدعي وھو الشاحن كأحد الأطراف حیث یحق 

  . لھ مقاضاة الناقل ومطالبتھ بالتعویض نتیجة الضرر الذي أصاب البضاعة
ھ او حامل السند المظھر وھناك أیضا من لھم الحق في مقاضاتھ كالمرسل الی

لمصلحتھ فھؤلاء لھم الحق في مقاضاة الناقل في حال إذا حدث ضرر بالبضاعة 
اثناء فترة النقل سواء كان ھذا الضرر ناتجا عن ھلاك او تلف او تأخیر ولھم 

  .المطالبة بالتعویض نتیجة الضرر الناتج
 بطریق البحر اغلبھا وھناك أیضا حق للمؤمن في مقاضاة الناقل فالبضائع المنقولة

تكون مغطاة بموجب عقد تأمین وعند وقوع الضرر یقوم المؤمن بتقدیم التعویض 
  ١.للذي أصیب الضرر

 لرفع العوى من إتباعھاھذا المبحث سیتناول أطراف الدعوى ثم الإجراءات الواجب 
  .حیث التحفظ الخطي والاختصاص القضائي ومدد التقادم

  أطراف الدعوى ": أولا

رفي عقد النقل البحري الرئیسین ھما الناقل والشاحن وفي اغلب الأحیان یكون ان ط
  .  او المؤمنإلیھالشاحن ھو المدعي الا انھ من الممكن ان یكون المدعي المرسل 

فالشاحن ھو أحد طرفي عقد النقل المبرم مع الناقل وھذا العقد الذي یثبتھ سند 
م مقامھ فیكون ھو صاحب الحق في الشحن الذي یكون بحوزة الشاحن او من یقو

تسلم البضاعة ھذا ومتى أخل الناقل في تنفیذ موجب التسلیم بصورة صحیحة فیكون 
 إلى وذلك باللجوء الإضرارللشاحن الحق في مقاضاة الناقل ومطالبتھ بالتعویض عن 

 أساسي بالتنفیذ فالشاحن طرف إخلالھ الناجمة عن الأضرارالقضاء بتعویضھ عن 
  .النقل البحريفي عقد 

 في رفع دعوى المسؤولیة على الناقل في حال إذا كان سند إلیھیحق للمرسل 
 حقھ في إقامة الدعوى في حالة إذا حصل ضرر إلیھالشحن اسمیا ویستمد المرسل 

بالبضاعة التي من حقھ استلامھا نتیجة ھلاك او تلف او بسبب تأخیر وصولھا وذلك 
لشحن إذا كان قد ورد اسمھ فیھ او إذا كان سنند من انھ یستمد حقھ ھذا من سند ا

  .الشحن مظھرا لمصلحتھ
المؤمن أیضا یحق لھ ان یقیم دعوى ضد الناقل على أساس الخطأ المرتكب من 
الناقل الذي بسببھ أدى الى حصول الضرر وبالتالي قیام المؤمن بالقیام بتعویض 

  .المتضرر أي المؤمن لھ
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م دعوى المسؤولیة على الشخص الذي أخل بالالتزام اما بالنسبة للمعي علیھ فتقا
والذي كان سببا من أسباب وقوع الضرر وعادة ھو الناقل حیث تقام دعوى 
المسؤولیة على الناقل باعتباره طرفا في عقد النقل و الناقل ھو الشخص سواء كان 

ضائع الى مالك السفینة او الذي یقوم بتجھیزھا او یقوم باستئجارھا و یتعھد بنقل الب
المیناء المتفق علیھ بالعقد مقابل اجر متفق علیھ بموجب العقد المبرم ھذا و تقع 
على الناقل مسؤولیة القاھا علیھ العقد بتنفیذ التزامات المترتبة علیھ و أھمھا تسلیم 

  .البضاعة المنقولة الى صاحب الحق باستلامھا بشكل صحیح

  ل البحريإجراءات رفع دعوى مسؤولية الناق": ثانيا

ھناك مجموعة من الإجراءات تطلبھا دعوى مسؤولیة الناقل البحري للبضائع 
  مثل التحفظ الخطي والاختصاص القضائي 

 التحفظ الخطي  -١
بعد استلام البضاعة وتحقق المستلم من وجود ھلاك او ضرر بالبضاعة على 

مستلمة من المستلم ان یوجھ تحفظ خطي للناقل او وكیلھ بھلاك او ضرر البضاعة ال
  .میناء التفریغ إذا كام ھناك ضرر ظاھر وجلي

 من القانون البحري الأردني وكل من اتفاقیة بروكسل ٢١٨استنادا لنص المادة 
واتفاقیة ھامبورغ یجب ان یتم الاخطار بشكل كتابي ولیس شفھي وایة كانت 

  ١.الوسیلة بخط الید او بواسطة الكمبیوتر او ایة وسیلة كتابة حدیثة
عتبر التحفظ الخطي ھنا لأثبات الضرر ولیس شرطا لقبول الدعوى على ان وی

یشترط ان یكون بشكل واضح ومفصل للضرر الذي لحق بالبضاعة وبدون ان 
  . یشترط القانون محتوى محدد لھذا التحفظ الخطي

وفي حال توجیھ التحفظ فأنھ یعد قرینة قانونیة لصالح المدعي مفادھا انھ عند 
تكن مطابقة حسب المواصفات الموجودة في سند الشحن ویعتبر الناقل التسلیم لم 

  ٢.ھنا مسؤول عن ھذه الخسارة والضرر ویوجب علیھ التعویض
وعن میعاد التحفظ الخطي میزت اتفاقیة ھامبورغ واتفاقیة بروكسل بین حالتین 

یم ففي حالة الھلاك الظاھر یكون میعاد تقد. الھلاك الظاھر والھلاك غیر الظاھر
التحفظ الخطي وقت تسلم البضاعة من قبل المرسل الیھ وفقا لاتفاقیة بروكسل 

  .والقانون الأردني
بالنسبة لاتفاقیة ھامبورغ یجب توجیھ التحفظ الخطي في یوم العمل التالي لیوم 

  .تسلیم البضاعة الى المرسل الیھ

                                                           

ة، عبد الحمید عز الدین الشواربي، المسؤولیة المدنیة في ضوء الفقھ والقضاء، الطبع�ة الخام�س   ١
 .٥٠٥، ص ١٩٩٦دار المطبوعات الجامعیة، الاسكندریة، 

المسؤولیة المدنیة للناقل البحري للب�ضائع ف�ي الت�شریع الجزائ�ري واتفاقی�ة              ) ٢٠٠٩(امین خلفي   ٢
   .٧٥ھامبورغ، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري بتبزي وزو، ص 
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یة بروكسل والقانون اما بالحالة الثانیة الھلاك غیر الظاھر فھي ثلاثة أیام في اتفاق
  ١.الأردني خمسة عشر یوما في اتفاقیة ھامبورغ تبدأ من تاریخ التسلیم

  

 الاختصاص القضائي في دعوى مسؤولیة الناقل البحري -٢
كل " من قانون البحري الأردني على ان یعتبر باطلا  ٢١٥نصت المادة 

ات الناشئة عن شرط أو اتفاق ینتزع اختصاص المحاكم الأردنیة في النظر في الخلاف
فاستنادا لھذا النص فبعض شراح القانون ". ووثائق الشحن أو النقل البحري

استبعد التحكیم الذي یرد في مجال النقل البحري وذلك لاعتبار باطلا أي شرط ینتزع 
  .اختصاص المحاكم الارنیة في النظر في منازعات النقل البحري

ختصاص القضائي في اما اتفاقیة بروكسل اغفلت موضوع تحدید الا
منازعات عقد النقل البحري للبضائع مما اضطر اللجوء الى الأعراف البحریة 
وادراج تحدید الاختصاص في سندات الشحن بخلاف اتفاقیة ھامبورغ والتي 
تضمنت القواعد الناظمة للاختصاص القضائي في ھذا المجال سواء في تحدید 

 ٢١تحكیم كما ھو واضح بمادتیھا المحكمة المختصة ام حالات اللجوء الى ال
  ٢٢.٢و

ففي اتفاقیة ھامبورغ فأن الاختصاص القضائي یتحدد بمكان عمل المدعي 
علیھ فأن لم یكن لھ محل عمل فمكان اقامتھ واما بمكان ابرام العقد او المحكمة 

  ٣.المختصة في میناء الشحن او التفریغ او المكان الذي یتفق علیھ في عقد النقل
 اتفاقیة ھامبورغ عالجت النقص في عدم احاطة اتفاقیة بروكسل یلاحظ ان

لھذا الموضوع وتوسعت بھ الامر الذي یحقق مجالا أكبر من والیسر بالنسبة 
  .لأطراف عقد انقل البحري

 التقادم المسقط -٣
ان التشریعات الدولیة والوطنیة تھدف الى تصفیة مخلفات عقد النقل البحري 

 من قانون ٢١٩د اخضع المشرع الأردني في المادة بأسرع وقت ممكن ولذلك فق
التجارة البحري دعوى المسؤولیة عن الاضرار التي لحقت بالبضاعة وكذلك جمیع 
الدعاوي المنبثقة من عقد النقل البحري لتقادم قصیر مدتھ سنة شأنھ في ذلك شأن 

  .ما ورد باتفاقیة بروكسل
فجعلتھا سنتین تبدأ من یوم قیام الناقل اما اتفاقیة ھامبورغ فقد ضاعفت مدة التقادم 

والتسلیم الذي یعتد بھ ھو التسلیم الفعلي وھو ان تكون البضاعة . بتسلیم البضاعة
تحت تصرف المرسل الیھ او من ینوبھ وإذا كان التسلیم على دفعات تبدأ من تاریخ 

  ٤.تسلیم أخر دفعة لكامل البضاعة حتى یتم فحص ومعاینة البضاعة جمیعھا

                                                           

 .٣٠٤علي جمال الدین، مرجع سابق، ص  ١
 .١٨٨، ص ٢٠١٢حسن موسى، القانون البحري، دار الثقافة للنشر، عمان، طالب  ٢
 .، اتفاقیة ھامبورغ٢١، ٢٠المادة  ٣
، ص ٢٠٠٥محمدعبدالفتاح ترك، عقد النقل البحري، دار الجامعی�ة الجدی�دة للن�شر، الإس�كندریة،     ٤

٤٠٢. 
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  خاتمةال

اكتسب عقد النقل البحري أھمیة كبیرة في وقتنا الحالي حیث تقوم 
عالج . الاقتصادیات العالمیة على التبادل التجاري عن طریق النقل البحري

ھذا البحث أساس مسؤولیة الناقل البحري للبضائع في ظل قانون التجارة 
 ھامبورغ  واتفاقیة١٩٢٤البحریة الأردني وفي ضوء اتفاقیة بروكسل لعام 

  .١٩٧٨لعام 

فقد تبین ان القانون الأردني لم یكن واضحا في بیان أساس المسؤولیة 
 الأردن لم تكن أنللناقل البحري وذلك لتأثره باتفاقیة بروكسل بالرغم من 

بخلاف اتفاقیة ھامبورغ التي بینت أساس المسؤولیة . منظمة لھذه الاتفاقیة
الناقل ھو التزام بتحقیق نتیجة على أساس الخطأ المفترض وان التزام 

  .ولیس ببذل عنایة

 ما سبق فقد بین البحث حالات مسؤولیة الناقل البحري من ھلاك إلىیضاف 
 الإضرار مسؤولیة الناقل أحكام من مجال تطبیق وإخراجوتلف للبضاعة 

بالإضافة بیان الحالات التي یعفى . عن التأخیر في تسلیم البضاعة الناجمة
  من المسؤولیةبھا الناقل 

 دعوى مسؤولیة الناقل البحري من حیث أطراف الدعوى إلىوتطرق البحث 
  .والتحفظ الخطي والاختصاص القضائي ومدد التقادم

  : التوصیات التالیةإلىوتوصل البحث 

ھناك حالات لم تنظم في مسؤولیة الناقل البحري في قانون التجارة  -١
الحیوانات الحیة ولذلك لا بد البحریة الأردني مثل حالة الحریق أو نقل 

 الحالات السابقة للإحاطة بجمیع حالات مسؤولیة الناقل إلىمن الإشارة 
 .البحري

على المشرع الأردني معالجة موضوع التأخیر في تسلیم البضاعة بشكل  -٢
 المسؤولیة من ھلاك وتلف إحكامصریح في القانون وتخضع نفس 

 .البضاعة

عامین مثلما نصت علیھا اتفاقیة ھامبورغ  إلىنوصي بتمدید مدة التقادم  -٣
 .حمایة لمصلحة الشاحن وإعطاء فرصة كافیة للرجوع على الناقل
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